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بشأن حمایة الإعلام وحمایة الصحفیین وفاعلین آخرین في الإعلام
(اعتمدتھا لجنة الوزراء في 13 أبریل/نیسان 2016 خلال الاجتماع الــ1253 لنواب الوزراء)

1.                   إنھ لمن المقلق وغیر المقبول أن نرى أن الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام في أوروبا یتعرضون
بشكل متزاید إلى التھدید، وإلى المضایقة والتخویف، والوضع تحت المراقبة والحرمان التعسفي من الحریة
والاعتداء الجسدي بما في ذلك التعذیب وأحیانا حتى القتل بسبب التحقیقات التي یقومون بھا أو جراءآرائھم أو
تقاریرھم، لا سیما عندما یتناول عملھم الشطط في استعمالالسلطة والفساد، وانتھاكات حقوق الإنسان والأنشطة
الإجرامیة والإرھاب والأصولیة. وقد تداولت العدید من التقاریر الموثوق بھا ھذه الجرائم والانتھاكات على نطاق

واسع ونشرت من قبل وسائل الإعلام، ومنظمات غیر حكومیة ومدافعین عن حقوق الإنسان.

2.                   غالبا ما یتم استھداف الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام تحدیدا بسبب الجنس أو الھویة الجنسیة
أو المیل الجنسي أو الھویة العرقیة، أو الانتماء إلى أقلیة، أو الدین أو غیر ذلك من السمات الخاصة التي یمكن أن
تبرر أشكال التمییز أو الاعتداء في إطار عملھم. وتواجھ النساء الصحفیات وغیرھن من العاملات في وسائل
الإعلام مخاطر محددة مرتبطة بصفتھن نساء، لا سیما الشتائم المھینة والمتحیزة ضد المرأة أو الكارھة للنساء
والتھدیدات وأشكال الترھیب والمضایقة والتحرش والاعتداء أو العنف الجنسي. وغالبا ما ترتكب ھذه الانتھاكات

على الإنترنت. وبالتالي، فإنھا تستدعي ردودا عاجلة وحاسمة وھیكلیة.

3.                 تؤثر الانتھاكات والجرائم المذكورة أعلاه، والتي ترتكب في الواقع من قبل فاعلین حكومیین وغیر حكومیین،
بشكل ردعي على حریة التعبیر، كما تكفلھا المادة 10 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان (مجموعة المواثیق
الأوروبیة رقم 5، المشار إلیھا فیما یلي بــــــــــــ "الاتفاقیة")، بما في ذلك  الحصول على المعلومة، وعلى دور
"الرقیب" الذي یضطلع بھ الصحفیون والفاعلون الآخرون في وسائل الإعلام، وكذلك على حیویة وحریة النقاش
العام والتي تعتبر جمیعھا عناصر أساسیة في أي مجتمع دیمقراطي. وفي كثیر من الأحیان، لا تبذل السلطات
العمومیة ما یكفي من الجھود لتحویل مرتكبي الجرائم ضد الصحفیین أمام العدالة؛ مما یسفر عن ثقافة الإفلات من

العقاب ویمكن أن یعزز أشكالا أخرى من التھدیدات وأعمال العنف، ویقوض ثقة المواطنین في سیادة القانون.

4.                 لا یقتصر ھذا الوضع المثیر للجزعحصریا على الصحفیین المھنیین ولا على غیرھم من الفاعلین التقلیدیین في
وسائل الإعلام. فكما اعترفت بذلك المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والعدید من الھیئات الحكومیة الدولیة، بما في
ذلك الأمم المتحدة في خطة عملھا بشأن سلامة الصحفیین ومسألة الإفلات من العقاب أو لجنة حقوق الإنسان في
التعلیق العام رقم 34، فإن تشكیلة الفاعلین في وسائل الاعلام اتسعت مع ظھور أشكال جدیدة للإعلام في العصر
الرقمي. لھذا السبب، یشمل مفھوم الفاعل في وسائل الإعلام أیضا أي شخص یساھم في إغناء النقاش العام أو

یزاول أنشطة صحفیة أو یضطلع بدور الرقیب على صعید العام .

5.                 إن حجم التھدیدات والھجمات وخطورتھا ضد الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام بأوروبا، فضلا عن
آثارھا السلبیة على الاشتغال الجید للمجتمعات الدیمقراطیة، تدعو إلى اتخاذ تدابیر واسعة النطاق على المستویین
الدولي والوطني من أجل تعزیز حمایة الصحافة وسلامة الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام  و
كذلك بغیة وضع حد للإفلات من العقاب. وقد أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على ضرورة التطبیق والتنفیذ
الفعال للمعاییر الدولیة والإقلیمیة الجاري بھا العمل وعلى ضرورة تعزیز الامتثال لمبادرات وآلیات الرصد القائمة.
فضلا عن ذلك، تندرج حمایة الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام ومكافحة إفلات مرتكبي الجرائم
ضدھم من العقاب،  ضمن الأولویات السیاسیة الھامة بالنسبة لجمیع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، كما أبرزت

ذلك لجنة الوزراء في الإعلان بشأن حمایة الصحافة وسلامة الصحفیین والفاعلین الآخرین في وسائل الإعلام.
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6.                 لخلق بیئة ملائمة  لحریة التعبیر التي تكفلھا المادة 10 من الاتفاقیة والحفاظ علیھا، یجب على الدول احترام
مجموعة من الالتزامات الإیجابیة، التي أنشئت في الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق
الإنسان والمنصوص علیھا في المبادئ الواردة في الملحق إلى ھذه التوصیة. كما یجب الوفاء بھذه الالتزامات من
قبل السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، داخل الحكومات وكذلك من قبل جمیع السلطات الأخرى التابعة
للدولة، بما في ذلك المصالح المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام والأمن الوطني على كافة الأصعدة: الاتحادیة

والوطنیة والإقلیمیة والمحلیة.

7.                 بموجب المادة 15.ب. من النظام الأساسي لمجلس أوروبا (مجموعة المواثیق الأوروبیة رقم 1)، توصي لجنة
الوزراء حكومات الدول الأعضاء بما یلي:

أ .        الإسراع في تنفیذ الخطوط التوجیھیة الواردة في الملحق إلى ھذه التوصیة من خلال جمیع أجھزة سلطات
الدولة، مع أخذ المبادئ المدرجة فیھا بعین الاعتبار؛

ب .   إعادة النظر في التشریعات والممارسات الوطنیة ذات الصلة، ومراجعتھا، عند الاقتضاء، لجعلھا تتماشى
مع الالتزامات الواقعة على الدول بموجب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان؛

ج .  النھوض بأھداف ھذه التوصیة على المستوى الوطني، وخلق الحوار والتعاون مع جمیع الأطراف المعنیة
من أجل تحقیق تلك الأھداف.

الملحق إلى توصیة لجنة الوزراء رقم 4 (2016)

أولا. الخطوط التوجیھیة

ترمي ھذه الخطوط التوجیھیة إلى الرد على تحد معقد تفرضھ الحمایة الفعالة للصحافة وسلامة الصحفیین وغیرھم من
الفاعلین في وسائل الاعلام؛ ویتطلب ھذا التحدي من الدول الأعضاء وضع استراتیجیات متسقة ومتكاملة. وترتكز ھذه
الخطوط إلى المبادئ المنصوص علیھا في ھذا الملحق والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ من ھذه التوصیة. وتتمحور ھذه الخطوط
التوجیھیة حول أربع دعائم، و ھي: الوقایة والحمایة والمتابعة القضائیة (مع إیلاء اھتمام خاص للإفلات من العقاب)
والنھوض بالإعلام والتثقیف والتوعیة. وقد تم اقتراح توجیھات مفصلة للدول الأعضاء، متعلقة بكل دعامة من ھذه الدعائم،

و تعنى باقتراح أفضل السبل للإیفاء بالتزاماتھا ذات الصلة مع تضمین تدابیر قانونیة وإداریة وعملیة.

الوقایة
1.     ینبغي للدول الأعضاء، تماشیا مع أعرافھا الدستوریة والقانونیة، أن تضمن استقلالیة وسائل الإعلام وتحمي
تعددیتھا، لا سیما من خلال السھر على ضمان استقلال واستدامة وسائل الإعلام العمومیة والإعلام الجمعوي

الذین یشكلان إحدى المكونات الأساسیة لبیئة مواتیة لحریة التعبیر.

2.      ینبغي للدول الأعضاء وضع إطار تشریعي شامل یسمح للصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام
بالمساھمة في النقاش العام بشكل فعال ودونما خوف. وینبغي أن یأخذ ھذا الإطار بعین الاعتبار المبادئ الواردة
في ھذا الملحق وأن یضمن بالتالي ولوج الجمھور إلى المعلومة واحترام الحیاة الخاصة وحمایة البیانات وسریة
وأمن الاتصالات بالإضافة إلى حمایة مصادر الصحفیین والمبلغین (المبلغین عن الفساد. وینبغي أیضا تنفیذ
الإطار التشریعي، الذي یتضمن تحدیدا مقتضیات من القانون الجنائي بشأن حمایة السلامة الجسدیة والمعنویة
للأشخاص، بشكل فعال، بما في ذلك عبر آلیات إداریة وااعتراف بالدور الخاص الذي یضطلع بھ الصحفیون
وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام داخل مجتمع دیمقراطي. علاوة على ذلك، ینبغي أن یضمن الإطار
التشریعي وتنفیذه حمایة فعالة للنساء الصحفیات وغیرھن من النساء الفاعلات في وسائل الاعلام ضد المخاطر
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المرتبطة بصفتھن نساء في إطار عملھن. و، من جھة أخرى، ینبغي إیلاء اھتمام خاص لتطویر قوانین متعلقة
بالعمل والتشغیل لتكون كفیلة بحمایة الصحفیین والفاعلین الآخرین في وسائل الإعلام من الطرد التعسفي من
العمل أو عملیات الانتقام، ومن ظروف العمل المزریة التي یمكن أن تجعلھم عرضة لعدة ضغوطات وتدفع بھم

إلى الانحراف عن المعاییر والأخلاقیات الصحفیة المتعارف علیھا.

3.     ینبغي أیضا إخضاع ھذا الإطار التشریعي لفحص شامل ومستقل بغیة التأكد من قوة وفعالیة الضمانات التي تسمح
بممارسة الحق في حریة التعبیر على أرض الواقع، ومن أن التشریع مرافق بجھاز فعال للتنفیذ. وبعد  القیام
باستعراض أولي سریع، ینبغي إجراء مراجعات إضافیة على فترات منتظمة. أما فیما یتعلق بالتشریع
والممارسات، ینبغي خلال المراجعة تقییم مدى امتثال الإطار التشریعي وتنفیذه للمعاییر الأوروبیة والدولیة في
مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات الإیجابیة للدول، وصیاغة توصیات بناء على أھم الملاحظات
المسجلة. ینبغي أن تركز علمیات الاستعراض على القوانین الجاري بھا العمل ومشاریع القوانین، بما في ذلك تلك
المتعلقة بالإرھاب والتطرف والأمن القومي، وأي نص قانوني آخر یطال حق الصحفیین في حریة التعبیر و كذا
غیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام اللاعبین، علاوة على حقوق أساسیة أخرى من أجل ضمان الممارسة

الفعلیة لھذا الحق.

4.      یمكن إجراء عملیات الفحص من قبل ھیئة أو مجموعة من الھیئات المستقلة، الجدیدة منھا أو القائمة، ذات ولایة
رسمیة وموارد كافیة. وتعتبر السلطات الوطنیة مدعوة للعمل فورا على تھیئة الظروف المواتیة لتحقیقھا، بشكل
یسمح بإجراء مراقبة عامة  و مفصلة ویساعد منظمات وخبراء في صیاغة توصیات بشكل مستقل عن تأثیر
الحكومة والأحزاب السیاسیة والجماعات الدینیة والمجموعات التجاریة أو غیرھا من تجمعات المصلحة. یمكن
لھیئة ( أو ھیئات) الرقابة أن تكون لجنة وطنیة لحقوق الإنسان ووسیطا و/أو أي ھیئة مستقلة أخرى أنشئت
خصیصا لھذا الغرض. ویوصى أن تتوفر ھیئة أو ھیئات المراقبة على ولایة واضحة لجمع وتلقي واستخدام
المعلومات من أي مصدر كان وأن تستفید تلك (الھیئات) من إمكانیة أمثل للولوج إلى وثائق الدولة وإلى الموظفین
في جمیع مصالح الدولة. كما ینبغي أن تتسم عملیة المراقبة بالشفافیة وأن تشمل جلسات استماع علنیة لتسھیل
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمع المدني، بما في ذلك ممثلین عن المنظمات الصحفیة ووسائل الإعلام وغیرھا

من الأطراف المعنیة.

5.      ینبغي اتخاذ إجراءات حتى یتم تحویل التقاریر المعدة عند نھایة عملیة التشخیص بشكل رسمي إلى مصالح الدولة
المعنیة، وخاصة الوزارات، التي یتعین علیھا دون أدنى تأخیر أن تتخذ التدابیر التصحیحیة أو غیرھا من
الإجراءات التي تعتبرھا ضروریة للتعقیب على الملاحظات والتوصیات المعبر عنھا. وینبغي أیضا إدماج
الملاحظات والتوصیات بشكل منھجي في عملیة صیاغة التقاریر ورصد أو تقاسم المعلومات الخاصة بمجلس
أوروبا، من قبیل لجنة الوزراء، والجمعیة البرلمانیة والمفوض لحقوق الإنسان. ویمكن لتلك الملاحظات
والتوصیات أیضا ، ولنفس الأغراض، أن توضع رھن إشارة منظمات حكومیة دولیة أخرى، لا سیما لجنة حقوق
الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
والیونسكو، والمفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

(OSCE) من أجل حریة وسائل الإعلام.

6.      في إطار التشخیص تشریعاتھا وممارساتھا، ینبغي للدول الأعضاء التي تتضمن تشریعاتھا قوانین بشأن التشھیر
أن تضمن توفر تلك القوانین على ضمانات لحریة التعبیر متسقة مع المعاییر الأوروبیة والدولیة في مجال حقوق
الإنسان، لا سیما سبل الدفاع، كاستثناء الحقیقة والمصلحة العامة أو التعلیق المقبول، وأن توفر أیضا ضمانات
مطابقة للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ولمبدأ التناسب ضد الشطط وسوء الاستخدام، كما تم تطویرھا في
الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان. فضلا عن ذلك، ونظرا لأن الأثر الرداع
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لبعض التشریعات التي تجرم أنواعا معینة من التعبیر على ممارسة الحریات والنقاش العام، فینبغي للدول أن
تتحفظ في تطبیق تشریعات من ھذا القبیل حیثما وجدت. وفي ھذا الصدد، ینبغي للدول أن تسترشد إلى خلاصة
المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي مفادھا أنھ لا یمكن إصدار عقوبة بالسجن في جریمة الصحافة إلا في
ظروف استثنائیة، لا سیما في حالات الانتھاك الخطیر لحقوق أساسیة أخرى، على سبیل المثال: في حال خطاب
الكراھیة أو التحریض على العنف. وینبغي إخضاع ھذا التشریع لفحص نقدي مماثل في سیاق مراجعات القوانین

والممارسات.

7.      ینبغي للدول الأعضاء توضیح الإطار القانوني لمراقبة واعتراض بیانات الاتصالات من قبل الدولة والضمانات
الإجرائیة الكفیلة بتلافي الشطط أو سوء الاستخدام، مثلا إمكانیة إعادة النظر في قرار من قبل سلطة قضائیة
مختصة، وضمانات المحاكمة المنتظمة والعادلة وإشعار المرتفق. وینبغي للدول الأعضاء أن تكفل الاشتغال الفعال
لآلیات السیطرة على مراقبة الاتصالات من قبل الدولة، بغیة ضمان الشفافیة حول طبیعة ونطاق ھذه الممارسات
ومبرراتھا. وینبغي أن تكون ھذه الھیئات الرقابیة ممثلة بشكل حقیقي لمختلف الأطراف المعنیة، بما في ذلك

الصحفیین ومنظماتھم، فضلا عن الخبراء القانونیین والتقنیین.

الحمایة
8.     ینبغي أن تقترن النصوص التشریعیة التي تجرم العنف ضد الصحفیین بجھاز ناجع لتطبیق القانون وآلیات
انتصاف فعالة بالنسبة للضحایا (وأسرھم) في الممارسة الفعلیة. وینبغي اتخاذ إجراءات واضحة وملاءمة من أجل

تطویر أشكال فعالة للوقایة والزجر  من أجل الحمایة المؤقتة للأشخاص المعرضین للتھدید بالعنف.

9.     یجب على السلطات الوطنیة منع أو معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأفراد عندما یكون لدیھا - أو كان ینبغي أن
یكون لدیھا - علم بخطر حقیقي وفوري على حیاتھم أو سلامتھم البدنیة، بسبب عمل إجرامي من فعل طرف ثالث
وذلك عبر اتخاذ التدابیر المندرجة ضمن اختصاصاتھا والتي، من منظور معقول، من شأنھا أن تخفف ذلك
الخطر. ولتحقیق ذلك، ینبغي على الدول الأعضاء اللجوء إلى التدابیر العملیاتیة الوقائیة اللازمة، من قبیل الحمایة
التي تخولھا عناصر الشرطة، خاصة عندما یطلبھا الصحفیون وفاعلون آخرون في وسائل الإعلام، أو الإخلاء
الطوعي نحو مكان آمن. وینبغي أن تكون ھذه التدابیر فعالة، وأن یتم تنفیذھا في الوقت المحدد وأن تكون ملائمة
للمخاطر الخاصة المبنیة على النوع الاجتماعي التي تواجھ الصحفیات وغیرھن من النساء العاملات في مجال

الإعلام.

10. ینبغي للدول الأعضاء تشجیع المؤسسات الإعلامیة ومنظمات المجتمع المدني على إحداث وتدبیر أجھزة الإنذار
المبكر والاستجابة السریعة (مثلا: مناوبات ھاتفیة، منصات إلكترونیة أو نقاط الاتصال في حالة الطوارئ متوفرة
على مدار الساعة) بغیة تمكین الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام من الولوج الفوري إلى تدابیر
الحمایة عندما یواجھون تھدیدا. وإذا كانت ھذه الآلیات من تأسیس وتدبیر الدولة، فیجب أن تخضع لمراقبة فعالة
من قبل المجتمع المدني وأن تضمن حمایة المبلغین (المبلغین عن الفساد والمصادر التي ترغب في عدم الكشف
عن ھویتھا. كما أن الدول الأعضاء مدعوة إلى دعم منصة مجلس أوروبا لتعزیز حمایة الصحافة وسلامة
الصحفیین بشكل غیر مشروط، وإلى التعاون والمساھمة في تعزیز قدرات ھیئات مجلس أوروبا لتدق جرس

الإنذار وتواجھ بفعالیة للتھدیدات وأعمال العنف ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام.

11.  وفي جمیع حالات حرمان الصحفیین أو غیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام من الحریة من قبل الشرطة أو
ممثلین آخرین عن قوات الأمن، یجب الامتثال للضمانات الإجرائیة الملائمة لمنع الاعتقالات التعسفیة والمعاملات
السیئة. ویجب أن تشمل ھذه الضمانات الإجرائیة: حق الشخص المحتجز في إبلاغ أو إطلاع طرف ثالث من
اختیاره بحرمانھ من الحریة، وعن مكان احتجازه ونقلھ المحتمل، والحق في استشارة محام وفي الخضوع إلى
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فحص من قبل طبیب وفي الطعن في شرعیة الاحتجاز أمام ھیئة قضائیة. ویجب تقدیم الأشخاص الذین ألقي
القبض علیھم أو تم احتجازھم بسبب جریمة فورا أمام القاضي ولھم الحق في  المثول أمام محكمة في آجال معقولة

أو في الإفراج عنھم خلال المسطرة، وفقا للمادة 5 من الاتفاقیة (الحق في الحریة والأمن).

12. إن الدول الأعضاء مدعوة إلى الإسراع في تطویر بروتوكولات وبرامج للتكوین لفائدة جمیع مصالحھا المكلفة
بالوفاء بالتزاماتھا من حیث حمایة الصحفیین والفاعلین الآخرین في وسائل الاعلام. وینبغي أن تكون ھذه
البروتوكولات ملائمة لطبیعة وولایة أعوان الوظیفة العمومیة المعنیة بالأمر، من قبیل القضاة، والمدعین العامین،
ورجال الشرطة، والأفراد العسكریین، وموظفي السجون وموظفي الھجرة أو غیرھا من خدمات الدولة، حسب
الحالات. ینبغي كذلك التأكد أن تھدف البروتوكولات وبرامج التكوین والتدریب إلى التأكد من كافة العاملین في
أجھزة الدولة على علم تام بالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن
الآثار الملموسة المترتبة عن تلك الالتزامات بالنسبة لكل مصلحة على حدة.  كما ینبغي لبروتوكولات وبرامج
التكوین والتدریب مراعاة الاعتراف بالدور الھام الذي یضطلع بھ الصحفیون وفاعلون آخرون في وسائل الإعلام

داخل المجتمع الدیمقراطي وبجوانب محددة مرتبطة بقضایا النوع الاجتماعي.

13.  یجب أن تتوخى الدول الأعضاء الحذر حتى تضمن أن القوانین والعقوبات لا تطبق بطریقة تمییزیة أو تعسفیة
ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام. ینبغي لھا أیضا أن تتخذ التدابیر التشریعیة وغیرھا من
التدابیر الضروریة لمنع اللجوء التعسفي أو الكیدي أو الخبیث للقانون والمساطر القضائیة بھدف تخویف أو إسكات
الصحفیین و الفاعلین الآخرین في وسائل الإعلام. وینبغي على الدول الأعضاء أن تسعى بنفس القدر من الیقظة
إلى ألا یتم تحویل التدابیر الإداریة: من قبیل أجھزة التسجیل والاعتماد والضرائب، لمضایقة الصحفیین وغیرھم

من الفاعلین في وسائل الإعلام، أو الحد من قدرتھم على المساھمة بفعالیة في النقاش العام.

14. ینبغي للدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار الطبیعة الخاصة والقیمة الدیمقراطیة للدور الذي یضطلع بھ
الصحفیون وفاعلون آخرون في وسائل الإعلام في بعض السیاقات المحددة، لا سیما في أوقات الأزمات، وخلال
الفترات الانتخابیة، والتظاھرات العمومیة وفي مناطق النزاع. وفي ھذه السیاقات، من الأھمیة بمكان أن تحترم
سلطات الحفاظ على الأمن بشكل خاص دور الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام الذین یغطون
المظاھرات وغیرھا من الأحداث. ویجب على سلطات الدولة أن تقبل ببطاقات الصحافة، والبطاقات النقابیة،
وشھادات الاعتماد ذات الصلة، وشارات الصحفیین باعتبارھا وثائق اعتماد الصحفیین. وفي حال تعذر على
الصحفیین أو غیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام تقدیم وثائق مھنیة، ینبغي على السلطات أن تبذل قصارى
جھدھا للتحقق من وضعیتھم. وبالإضافة إلى ذلك، یجب تشجیع الحوار بین السلطات ومنظمات الصحفیین لتجنب

التوترات أو الاشتباكات بین الشرطة وأعضاء وسائل الإعلام.

15.   ینبغي لممثلي الدولة والشخصیات العمومیة الامتناع عن التشكیك في نزاھة الصحفیین أو غیرھم من الفاعلین في
وسائل الإعلام أو مھاجمتھم ، مثلا من خلال الاستناد إلى انتمائھم الجنسي أو العرقي، أو باتھامھم بالترویج لآراء
(بروباجندا)، مما قد یھدد سلامتھم. وبالمثل، ینبغي لھم تجنب فرض قیود أو إكراھات أو ضغوطات على
الصحفیین أو الفاعلین الآخرین في وسائل الإعلام، عن طریق العنف والتھدیدات والعقوبات أو التحفیزات المالیة
أو غیرھا من التدابیر بغیة دفعھم إلى الإزاغة عن معاییر وأخلاقیات مھنة الصحافة المعترف بھا وإلى نشر
الدعایات أو المعلومات الخاطئة. ومن جھة أخرى، ینبغي لممثلي الدولة والشخصیات العمومیة أن یدینوا، علنا 
وبشكل قاطع، كل أشكال التھدید والعنف الموجھة ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام، أیا كان

مصدرھا.
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16.   ینبغي للدول الأعضاء أن تشجع ھیئات الصحافة، دون التدخل في استقلالیة التحریر أو العمل الخاصة بھا، على
الالتزام  بمسؤولیاتھا المؤسساتیة حیال جمیع الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام الذین یعملون
لحسابھا كأجراء و  مراسلین میدانیین لحسابھم الخاص أو كیفما كان وضعھم. وقد یتم ذلك عبر تبني الخطوط
التوجیھیة والإجراءات الداخلیة المطبقة لتعیین الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام في مھام صعبة
أو خطرة،كتواجدھم في مناطق النزاع مثلا. وینبغي أن تكون المشاركة في مثل ھذه البعثات قائمة على مبدأ
الطوعیة والإعلام. وتعتبر الشركات مسؤولة أیضا عن توفیر المعلومات المناسبة للصحفیین ولغیرھم من الفاعلین
في وسائل الإعلام، وعن توعیتھم بالمخاطر التي تنطوي علیھا المھمة، وعن تدریبھم على قضایا الأمن – بما في
ذلك الأمن الرقمي – وحمایة البیانات الشخصیة. ویتعین على الشركات أن تقوم بما یجب حتى یتوفروا على تأمین
على الحیاة، وعلى التأمین الصحي والتأمین على السفر، في الإطار العام لظروف العمل العادلة. وتشمل ھذه
المسؤولیات المؤسساتیة أیضا، وعند الاقتضاء، توفیر المساعدة القانونیة والتمثیل القانوني والمساعدة النفسیة عند

العودة من المھمة.

المتابعات
17. یجب تقدیم كل شخص یشارك في أعمال العنف والاعتداءات وجرائم القتل ضد الصحفیین أو فاعلین آخرین في
وسائل الإعلام، إلى العدالة. وتحقیقا لھذا الغرض، یجب أن یستوفي التحقیق في ھذه الجرائم ومتابعة مرتكبیھا
عددا من الشروط العامة. وفي حال عدم متابعة الجناة أمام العدالة، قد تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب في المجتمع،

مما یستدعي عندئذ اتخاذ تدابیر خاصة.

الشروط العامة

18. یجب أن تكون التحقیقات في جرائم القتل والاعتداءات والمعاملة السیئة فعالة، وأن تستجیب بالتالي لشروط
الصرامة، والشمولیة، والحیاد، والاستقلالیة، والسرعة والخضوع للمراقبة العامة.

19.  یقصد بفعالیة التحقیق التمكن من الوقوف على الحقائق، وتحدید المسؤولین، وعند الاقتضاء معاقبتھم. ویجب على
السلطات أن تتخذ جمیع التدابیر المعقولة لجمع كل الأدلة المتعلقة بالحادث.  كما یجب أن تستند نتائج التحقیقات
على تحلیل دقیق وموضوعي ومحاید لجمیع العوامل ذات الصلة، وتحدید ما إذا كانت ھناك علاقة بین التھدیدات
وأعمال العنف ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام وبین أدائھم للأنشطة الصحفیة أو غیرھا
من المساھمات ذات طبیعة مماثلة للنقاش العام. وتعتبر سلطات الدولة ملزمة أیضا بالتحقیق في وجود صلة
محتملة بین مواقف عنصریة وفعل من أفعال العنف. كما ینبغي التحقیق في العلاقة المحتملة بین الأفعال وقضایا

النوع الاجتماعي.

20. وحتى یكون التحقیق فعالا، یجب على الأشخاص المكلفین بإجرائھ أن یتسموا بالاستقلالیة والحیاد، في القانون
وفي الواقع. كما ینبغي استبعاد أي شخص أو مؤسسة معنیة بأي شكل من الأشكال بقضیة من أي مھمة في إطار
عملیة التحقیق. وبالإضافة إلى ذلك، یجب أن تتم التحقیقات من قبل وحدات متخصصة داخل أجھزة الدولة
المختصة، والتي یجب أن یكون طاقمھا قد خضع لتكوین وتدریب سلیم على المعاییر والضمانات الدولیة ذات
الصلة بحقوق الإنسان. یجب أن تكون التحقیقات فعالة من أجل الحفاظ على ثقة الجمھور(العموم) في قدرة
السلطات على الحفاظ على سیادة القانون، وبغیة تجنب أي شعور بالتواطؤ أو التسامح مع السلوكیات غیر
القانونیة، ومن أجل ضمان مساءلة أعوان أو ھیئات تابعة للدولة، في القضایا التي تعنیھم، عن حالات الوفیات
المسجلة تحت مسؤولیتھم. فضلا عن ذلك، ینبغي أن تخضع التحقیقات للمراقبة العامة، و في جمیع الحالات، یجب

إشراك أقارب الضحیة في الإجراء أو المسطرة عندما یكون ذلك ضروریا من أجل حمایة مصالحھا المشروعة.
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21. الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتقدیم مرتكبي الجرائم ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین
في وسائل الإعلام أمام العدالة، سواء كان الجناة تابعین للدولة أم لا. ویجب أن تراعي التحقیقات والمتابعات
القضائیة كل الأدوار على اختلافھا – الحقیقیة والمحتملة – التي تضطلع بھا الأطراف في ھذه الجرائم، كمرتكبیھا،
والمحرضین علیھا ومنفذیھا والمتواطئین والشركاء، وأن تأخذ بعین الاعتبار المسؤولیة الجنائیة المرتبطة بكل

دور من تلك الأدوار.

22. الدول الأعضاء ملزمة بضمان نزاھة الإجراءات والمساطر القضائیة؛ حیث یجب علیھا ضمان استقلالیة ونزاھة
السلطة القضائیة. كما یجب علیھا ضمان سلامة القضاة والمدعین العامین والمحامین والشھود الذین یشاركون في

المتابعة القضائیة لجرائم مرتكبة ضد صحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام.

23. یجب على الدول الأعضاء أن تسھر على توفر الضحایا  و أسرھم عند الاقتضاء ، على وسائل فعالة ومناسبة
للانتصاف، بما في ذلك سبل الطعن والتعویض المالي والتكفل الطبي والنفسي والمساعدة في إعادة التوطین ومكان
للإیواء. كما ینبغي أن تأخذ ھذه التدابیر بعین الاعتبار الجوانب الثقافیة، العرقیة، الدینیة، المرتبطة بالنوع
الاجتماعي أو غیرھا. ومن جھة أخرى، فإن البث في دعوى جنائیة قائمة أو معلقة في انتظار الحكم، لا یمنع

الضحایا من ممارسة حق اللجوء إلى المحاكم المدنیة.

الإفلات من العقاب

24.  عندما لا تتم متابعة الجرائم المرتكبة ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام أو عندما تعترض
المتابعة القضائیة عوائق مختلفة، یطرأ تأخیر غیر مقبول في تدبیر العدالة،  مما قد یؤدي إلى إفلات الجناة من
العقاب. لذلك، عندما یتھم عون من أعوان الدولة بجرائم تنطوي على سوء المعاملة، فإنھ من الأھمیة بمكان ألا
تكون ھنالك أحكام تؤثر على الإجراءات الجنائیة والعقوبات. وبغیة تفادي فقدان ثقة المواطنین في النظام القضائي،
لا ینبغي النظر في تدابیر من قبیل العفو أو الصفح أو القبول بھا في حالة غیاب أسباب مقنعة.  كما ینبغي أن ینص
القانون على عقوبات إضافیة أو یشدد العقوبات بالنسبة للموظفین العمومیین الذین یتصرفون عمدا أو بسبب
الإھمال أو التواطؤ، على نحو یمنع أو یعرقل التحقیقات أو المتابعات أو العقوبات ضد المسؤولین عن الجرائم

المرتكبة ضد صحفیین أو فاعلین آخرین في وسائل الاعلام بجراء عملھم أو مساھمتھم في النقاش العام.

25.  عندما لا تسفر التحقیقات والمتابعات عن مثول مرتكبي جرائم القتل أو غیرھا من الجرائم الخطیرة ضد صحفیین
أو فاعلین آخرین في وسائل الإعلام أمام العدالة، یمكن للدول الأعضاء التفكیر في إجراء تحقیقات قضائیة خاصة
أو تحقیقات غیر قضائیة بشأن قضایا محددة أو في إحداث ھیئات مستقلة ومتخصصة لإجراء ھذا النوع من
التحقیقات بشكل مستمر. ویمكن لھذه الھیئات أن تكون مخولة بسلطة خاصة وأن تتألف عضویتھا أو رئاستھا من
شخصیات تحظى باحترام وسائل الإعلام أو المجتمع المدني، وأن تھدف إلى المضي قدما في تقصي الحقائق، دون

التقلیل من مسؤولیة مصالح الدولة المكلفة بالمتابعات والتحقیقات لتقدیم الجناة إلى العدالة.

26. ینبغي للدول الأعضاء تحسین التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى مع دول أخرى كلما كان
للجرائم المرتكبة ضد صحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الاعلام بعد عابر للحدود أو في حال كانت ذات صلة

بالفضاء الإلكتروني، شریطة توفر ضمانات مرتبطة بالحق في الخصوصیة وحمایة البیانات وقرینة البراءة. 

27. ینبغي للدول الأعضاء الدفاع بشكل استباقي وبقوة عن الأولویة التي تمنحھا لحمایة الصحفیین وفاعلین آخرین في
وسائل الاعلام ولمكافحة الإفلات من العقاب في جمیع المنتدیات بین الحكومیة الإقلیمیة والدولیة، وبشكل أعم، في
سیاستھا وعلاقاتھا الخارجیة. یمكن أن یشمل ذلك التعاون الكامل والتام مع مبادرات لجمع المعلومات أو التوعیة
أو إجراءات منسقة أخرى تنظمھا المنظمات بین الحكومیة الإقلیمیة والدولیة تتعلق بسلامة الصحفیین والفاعلین
الآخرین في الإعلام، بما في ذلك عملیة تقدیم التقاریر الدوریة من قبل الدول، مثلا للجنة الأمم المتحدة لحقوق
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الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقدیم معلومات إلى
المدیر العام للیونسكو عن التدابیر المتخذة لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وعن التقدم المحرز في
التحقیقات القضائیة المرتبطة بعملیات اغتیال الصحفیین التي تدینھا الیونسكو. ولعل ذلك یشمل أیضا دور
ومسؤولیة الدول الأعضاء في الإشراف على تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من
قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا والإسراع في تقدیم ردود شاملة لجمیع الطلبات الظرفیة المنبثقة عن مفوض حقوق

الإنسان لدى مجلس أوروبا أو عن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حریة الإعلام.

النھوض بالإعلام والتربیة والتوعیة

28. ینبغي للدول الأعضاء أن تشجع على ترجمة ھذه التوصیة (إلى اللغة أو اللغات الوطنیة وذات الأقلیة داخل
بلدانھا) ونشرھا على أوسع نطاق ممكن، علاوة على التوعیة بمضمونھا عبر مختلف الوثائق الإعلامیة. وینبغي
أن تشمل استراتیجیات الإعلام والتوعیة حملات محددة تصمم بغرض الاستفادة من الرؤیة والمرئیة التي توفرھا
الأحداث الدولیة من قبیل الیوم العالمي لحریة الصحافة (3 مایو/أیار)، والیوم الدولي لإنھاء الإفلات من العقاب
بشأن الجرائم المرتكبة ضد صحفیین (2 نوفمبر/تشرین الثاني) والیوم الدولي للحق في الولوج إلى المعلومات (28
سبتمبر/أیلول). كما ینبغي أیضا للدول الأعضاء أن تتعاون بشكل كامل مع مبادرات جمع المعلومات والتوعیة
وغیرھا من الأنشطة التي تنسقھا منظمات بین حكومیة إقلیمیة ودولیة بشأن سلامة الصحفیین والفاعلین الآخرین
في وسائل الإعلام. وفي خضم ذلك، ینبغي لھا أن تبادر بالتبلیغ، عند الاقتضاء، عن المشاكل الخاصة المرتبطة

بالنوع الاجتماعي أو بأسباب أخرى غیر مقبولة ذات الصلة بالتمییز.

29.  ینبغي للدول الأعضاء تشجیع الھیئات المختصة على عرض ھذه التوصیة – بالإضافة إلى الدعائم التربویة التي
تتناول كل القضایا التي تتطرق إلیھا التوصیة، بما في ذلك الجوانب الخاصة بالنوع الاجتماعي – في برامج
التكوین في معاھد الصحافة والتكوین المستمر للصحفیین، علاوة على الأنشطة التثقیفیة على وسائل الإعلام

والمعلومات.

30.  ینبغي للدول الأعضاء تطویر شراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام بغیة النھوض بالممارسات الفضلى في
مجال حمایة الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام ومكافحة الإفلات من العقاب. وینبغي أن یشمل
ذلك إعمال مبادئ شفافیة العدالة والحكومة وتبني سلوك بناء ومسؤول تجاه المجتمع المدني وعمل وسائل الإعلام
بشأن التھدیدات وأعمال العنف الموجھة ضد الصحفیین والفاعلین الآخرین في وسائل الإعلام، مع تسلیط الضوء
على قضایا النوع الاجتماعي أو غیرھا من القضایا، عند الاقتضاء. فضلا عن ذلك، ینبغي في ھذا الإطار التعاون

بشكل نشط وفعال في مجال الإعلام والتثقیف بشأن المعاییر والمشاكل ذات الصلة.

ثانیا. المبادئ
تستند ھذه التوصیة، والمبادئ التوجیھیة التي ترافقھا، إلى مجموعة واسعة من المبادئ المكرسة في الاتفاقیة الأوروبیة
لحقوق الإنسان وفي الأحكام والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في فقھھا القانوني. إذ
تعرض الفقرات التالیة وتضع في السیاق مجموعة من المبادئ التي یتعین مراعاتھا في المجال الذي یھمنا. وقد تم توزیع
ھذه المبادئ حسب الفئات التالیة: حریة التعبیر؛ البیئة المواتیة؛ السلامة والأمن والحمایة؛ المساھمة في النقاش العام، والأثر

الردعي.

حریة التعبیر
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1.                 یعتبر الحق في حریة التعبیر، كما ھو منصوص علیھ في المادة 10 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،
والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،
علاوة على صكوك دولیة وإقلیمیة أخرى، حقا أساسیا من حقوق الإنسان یتمتع بھ الجمیع دون تمییز مباشر أو غیر
مباشر.  إذ إنھ حق مزدوج ینطوي على حریة الرأي وحریة البحث عن المعلومات والأفكار بغض النظر عن

نوعھا وتلقیھا وتقدیمھا،و ذلك دون أي تدخل، ودونما اعتبار للحدود.

2.                 یشكل الحق في حریة التعبیر والإعلام، كما تكفلھ المادة 10 من الاتفاقیة، أحد الأسس الجوھریة للمجتمع
الدیمقراطي وأحد الشروط الأساسیة لتقدمھ وللرفاه الفردي. ولا تتجلى حریة التعبیر فقط في "المعلومات" أو
"الأفكار" التي یتم تلقیھا بارتیاح أو التي تعتبر غیر مؤذیة أو غیر متحیزة بل تتجلى أیضا في تلك التي تقدح أو
تصدم أو تزعج الدولة أو أي فئة معینة من السكان. لأن ھذه ھي الوسیلة التي تجعل حریة التعبیر تسمح ببروز
النقاش العمومي المتین  و الذي یشكل بدوره شرطا مسبقا آخر لمجتمع دیمقراطي تعددي ومتسامح ومنفتح. لذلك،
فإن أي تدخل في الحق في حریة تعبیر الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام تكون لھ تداعیات مجتمعیة

لأنھ یعد تدخلا أیضا في حق الآخرین في تلقي المعلومات والأفكار وتدخلا في النقاش العام.

3.                 تنطوي ممارسة الحق في حریة التعبیر على واجبات ومسؤولیات، كما تنص على ذلك المادة 10، الفقرة 2. وفي
سیاق الصحافة، تشمل الواجبات والمسؤولیات ذات الصلة الالتزام بالتصرف وفق لمبدأ حسن نیة لتوفیر معلومات

دقیقة وموثوقة، في  إطار احترام تام لأخلاقیات مھنة الصحافة.

4.                 على الرغم من أن الحق في حریة التعبیر لیس مطلقا، فإنھ لا یقُبل أي تدخل فیھ إلا إذا نص علیھ القانون، وكان
الغرض من التدخل تحقیق أحد الأھداف المشروعة المنصوص علیھا في الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقیة، وكان
التدخل ضروریا في مجتمع دیمقراطي، بما معناه أن ذلك التدخل یتوافق مع حاجة اجتماعیة ملحة وأنھ متناسب مع
الھدف أو الأھداف المشروعة  المتوخاة. وتتلخص تلك الأھداف المشروعة في: الأمن الوطني، والوحدة الترابیة أو
الأمن العام، والدفاع عن النظام ومنع الجریمة، وحمایة الصحة أو الآداب العامة، وحمایة سمعة أو حقوق الآخرین،

والوقایة من إفشاء معلومات سریة وضمان نفوذ ونزاھة السلطة القضائیة.

5.                 فضلا عن ذلك، یمكن لأنواع معینة من الخطاب المحرض على العنف أو الكراھیة أن تكون تحت طائلة المادة 17
من الاتفاقیة (حظر الشطط في استعمال القانون) وبالتالي فھي لیست محمیة بموجب الاتفاقیة لأنھا تھدف إلى

تخریب بعض الحقوق والحریات المعترف بھا في تلك الاتفاقیة ذاتھا.

6.                 جمیع حقوق الإنسان شاملة، وغیر قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة بشكل وثیق، وینطبق ھذا الأمر بشكل خاص
على الحق في حریة التعبیر، لأنھ حق یمارس في إطار تضافر مع حقوق أخرى من بین حقوق الإنسان، مثل الحق
في حریة الفكر و الضمیر والدین والحق في حریة التجمع وتكوین الجمعیات والحق في التصویت في إطار

انتخابات حرة وعادلة.

7.                 من بین حقوق الإنسان الأخرى المرتبطة بقضایا ذات الصلة بسلامة الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام
ومكافحة الإفلات من العقاب، نخص بالذكر ما یلي: الحق في الحیاة (المادة 2)، وحظر التعذیب (المادة 3)، والحق
في الحریة والأمن (المادة 5)، والحق في محاكمة عادلة (المادة 6)، ولا عقوبة بدون قانون (المادة 7)، والحق في

احترام الحیاة الخاصة والعائلیة (المادة 8) والحق في الانتصاف الفعال (المادة 13).

8.                 الاتفاقیة ھي آلیة حیة یجب تفسیرھا في ضوء الظروف الراھنة وبطریقة تضمن أن جمیع الحقوق التي تحمیھا ھي
حقوق عملیة وفعالة، ولیست نظریة أو وھمیة، سواء على مستوى مضمونھا أو من منظور وسائل الانتصاف

المتاحة في حال انتھاك لتلك الحقوق.
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9.                 غیر التطور الدائم للتكنولوجیا البیئة الإعلامیة التقلیدیة، كما ھو مبین تحدیدا في توصیة لجنة الوزراء رقم 7 لعام
2011  (CM/Rec(2011)7)، وأحدث تصامیم جدیدة لوسائل الإعلام بالإضافة إلى إدراك جدید للمنظومة البیئیة
الإعلامیة والمتحولة باستمرار. إن التطورات التي شھدتھا تكنولوجیات المعلومات والاتصال ساعدت في مشاركة
تشكیلة واسعة ومتنوعة من الفاعلین في النقاش العام. لھذا السبب، لھذا، اعترفت المحكمة الأوروبیة لحقوق
الإنسان، في العدید من المناسبات أنھ إلى جانب وسائل الإعلام والصحفیین المحترفین والمواطنین العادیین، یمكن
لمنظمات المجتمع المدني، والمبلغین (المبلغین عن الفساد) والباحثین أن تقدم جمیعا إسھامات مفیدة للنقاش العام،
وأن تضطلع بدور مماثل أو معادل للدور التقلیدي الذي كانت تضطلع بھ وسائل الإعلام المؤسساتیة والصحفیون

المحترفون.

10.             وبالمثل، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "الصحافة ھي وظیفة یقوم بھا أناس آتون من جمیع
الخلفیات، لا سیما المراسلون والمحللون المھنیون بدوام كامل، وكذلك المدونون وغیرھم من الأفراد الذین ینشرون
بذاتھم حصیلة عملھم، في شكل مطبوع، على الإنترنت أو غیرھا من الوسائل". و قد اعترفت الجمعیة العامة للأمم
المتحدة أیضا أن "الصحافة في تطور مستمر لأنھا تتغذى على مساھمات المؤسسات الإعلامیة، والأفراد ومختلف
المنظمات التي تبحث عن معلومات وأفكار من أي نوع وتتلقاھا وتنقلھا على الإنترنت أو غیره [...] مما یساھم في
صیاغة النقاش العام ". وبحسب خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفیین ومسألة الإفلات من العقاب، "لا
ینبغي أن تقتصر حمایة الصحفیین على ھؤلاء المعترف بھم رسمیا أنھم صحفیون، بل ینبغي أن یستفید منھا
أشخاص آخرون، بمن فیھم العاملون في وسائل الإعلام المجتمعیة والصحفیون المواطنون وغیرھم من الأشخاص

الذین یمكنھم استخدام وسائل الإعلام الجدیدة لبلوغ جمھورھم ".

11.             یستتبع إلزام الدول بضمان الممارسة الفعلیة لحقوق الإنسان التزامات سلبیة بعدم التدخل فقط، بل و كذلك التزامات
إیجابیة بضمان ھذه الحقوق لجمیع الأشخاص الخاضعین لولایتھا.

12.             قد تتطلب الممارسة الحقیقیة والفعالة لحریة التعبیر وضع تدابیر إیجابیة متنوعة للحمایة حتى في إطار العلاقات
بین الأفراد. وتشمل ھذه الالتزامات الإیجابیة من بین أمور أخرى: خلق بیئة مواتیة للجمیع من أجل المشاركة في
النقاش العام مما یسمح بالتعبیر دون خوف عن الآراء والأفكار و إنشاء نظام فعال لحمایة المؤلفین والصحفیین و
توفیر الحمایة ضد العنف الجسدي والترھیب و وحمایة الحیاة والتحقیق في أعمال القتل والوقایة من التعذیب

والمعاملات السیئة.

بیئة ملائمة
13.             تشتمل البیئة المواتیة أو الملائمة لحریة التعبیر على عدد من الخصائص الأساسیة التي تخلق، عند اجتماعھا،
الظروف التي تسمح لحریة التعبیر والإعلام والنقاش العمومي بالازدھار. ویشمل الحق في تلقي المعلومات الحق
في الولوج إلى المعلومة، وحق الجمھور في الحصول على المعلومات والاستماع إلى أفكار بشأن القضایا المتعلقة
بالمصلحة العامة التي تتلخص مھمة الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام في نشرھا. ویعتبر جمع
المعلومات مرحلة تمھیدیة أساسیة لمھنة الصحافة وعنصرا متأصلا ومحمیا من حریة الصحافة. وبالتالي، ینبغي
تفادي تثبیط مشاركة الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام في النقاش بشأن المسائل ذات المصلحة
العامة المشروعة، مثلا من خلال تدابیر قد یصعب الولوج إلى المعلومات أو عبر قیود تعسفیة قد تصبح شكلا من

أشكال الرقابة غیر المباشرة.

14.             یتشكل النظام الإیكولوجي الإعلامي من التفاعل بین تأثیرات قانونیة وسیاسیة وسوسیو ثقافیة واقتصادیة
وتكنولوجیة وغیرھا، وتعتبر حیویتھ ضروریة من أجل بیئة مواتیة لحریة التعبیر والإعلام داخل مجتمع
دیمقراطي. ولعل إحدى میزاتھ تتلخص في أن الأفراد یتوفرون الیوم على إمكانیة للتدخل بفضل التكنولوجیات

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2011)7
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الحدیثة التي تسھل مشاركتھم في النقاش العام. من میزاتھ الأخرى أیضا أنھ یمكن للوسطاء على الإنترنت تأدیة
وظیفة ھامة في مراقبة المناقشات العامة على منصاتھم الخاصة كالشبكات الاجتماعیة على سبیل المثال. ویجدر
التذكیر بأن الوسطاء على الإنترنت ملزمون بشكل غیر مباشر باحترام الحق في حریة التعبیر وحقوق الإنسان

الأخرى الخاصة لمتصفحي الإنترنت.

15.             تعتبر تعددیة وسائل الإعلام وتنوع محتواھا أمرا أساسیا من أجل حسن سیر المجتمع الدیمقراطي فھما ملازمتان
للحق الأساسي في حریة التعبیر والإعلام الذي تكفلھ المادة 10 من الاتفاقیة. ویقع على الدول الالتزام الإیجابي
بضمان التعددیة في قطاع الإعلام، الأمر الذي یقتضي على السھر على إعطاء الفرصة للعدید من وجھات النظر،
بما في ذلك الآراء الناقدة، لإسماع صوتھا. ویمكن للسلطات المستقلة لتقنین وسائل الإعلام أن تضطلع بدور ھام في
الدفاع عن حریة وسائل الإعلام وتعددیتھا، وینبغي للدول، في ھذا الصددـ، أن تضمن استقلالھا. فضلا عن ذلك،
یمكن لتبني قانون حول ملكیة وسائل الإعلام وتنفیذه بشكل فعال لكي یلعب أیضا دورا ھاما في ھذا الشأن. ولعل
تشریعا من ھذا القبیل كفیل بضمان شفافیة ملكیة وسائل الإعلام وتجنب تركیزھا الذي یؤثر سلبا على التعددیة؛
ومن شأنھ أیضا أن یشمل جوانب من قبیل الملكیة المشتركة أو غیر المباشرة لوسائل الإعلام والقیود المناسبة التي

تتعلق بملكیة وسائل الإعلام من قبل أشخاص یمارسون وظیفة عمومیة.

16.             إن الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام غالبا ما یواجھون، كجزء من عملھم، مخاطرا وأخطارا
وأشكالا مختلفة من التمییز القائم على الجنس والنوع الاجتماعي والھویة الجنسیة والمیول الجنسي والعرق واللون
واللغة والدین والرأي السیاسي أو غیر السیاسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والانتماء إلى أقلیة وطنیة والتراث
والمولد، أو على اعتبارات أخرى. علاوة على ذلك، فإن التحقیق بشأن بعض القضایا أو تغطیة مسائل معینة (من
قبیل المواضیع السیاسیة، والدینیة والاقتصادیة أو المجتمعیة الحساسة، بما في ذلك الشطط في استعمال السلطة
والفساد أو الأنشطة الإجرامیة) قد یعرضھم لخطر التھدید والاعتداء والعنف والمضایقات من قبل فاعلین حكومیین
وغیر حكومیین. وقد یمثل الفاعلون غیر الحكومیون، على سبیل المثال، منظمات إرھابیة أو إجرامیة. لذلك، ینبغي

أن تؤخذ ھذه الأوضاع الخاصة بعین الاعتبار عند تطویر تدابیر الوقایة أو الحمایة الفعالة.

17.             تتعرض الصحفیات وغیرھن من النساء الفاعلات في وسائل الإعلام في عملھن لمخاطر خاصة مرتبطة بصفتھن
نساء: تھدیدات، اعتداءات وأشكال مختلفة من العنف (الجنسي) یمكن أن ترتكب بطریقة تستھدفھن في سیاق أعمال
الشغب أو الاعتقال. وغالبا ما تتزاید حدة ھذه المخاطر جراء عدة عوامل: في الواقع، عدد قلیل فقط من الضحایا
یقدم شكوى، كما أن الحوادث لا توثق بشكل كاف، والضحایا لا تتوفر إلا على إمكانیات محدودیة للولوج إلى
العدالة، فضلا عن المعیقات الاجتماعیة والإكراھات المرتبطة بأشكال العنف بدافع جنسي، بما في ذلك وصمة
العار، وعدم الاعتراف بخطورة المشاكل والسلوكیات التمییزیة لبعض العناصر المتطرفة في المجتمع. لذلك، من
الضروري تبني مقاربة نسقیة ملائمة لبعد النوع الاجتماعي بغیة منع ومكافحة ھذه الأخطار الخاصة، وكذلك
مواجھة العادات والممارسات المجتمعیة والصور النمطیة المعادیة للنساء والأحكام المسبقة وأشكال التمییز التي
تغذیھا. وبالإضافة إلى ذلك، تقع على الدولة المسؤولیة الأولى في تصمیم مثل ھذه الاستراتیجیات، كما یتعین على
وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمقاولات أن تضطلع بدورھا الھام: یجب أن تحتل مراعاة المخاطر الخاصة التي
تواجھ النساء مكانة بارزة في جمیع التدابیر والبرامج التي تتناول حمایة الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل

الإعلام ومكافحة الإفلات من العقاب.

18.             تقتضي إمكانیة ممارسة الحق في حریة التعبیر دون خوف على الأقل أن تؤمن السلامة والأمن والحمایة في
الممارسة لكل شخص، لا سیما الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام وأن یتمكن كل شخص من المساھمة
في النقاش العام دون خوف ودون الاضطرار لتغییر سلوكھ تحت تأثیر الخوف.ھذا الخوف الذي وقد ینجم عن
مضایقات أو تحرش على الإنترنت وتھدیدات وھجمات إلكترونیة وغیرھا من التصرفات غیر المشروعة، بما في
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ذلك "التصید" (الترولینغ)، التحرش عبر الإنترنت، وقرصنة حسابات البرید الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعیة،
وأجھزة تخزین المعلومات، والمواقع الإلكترونیة والھواتف النقالة أو غیرھا من الأجھزة الإلكترونیة. وتتعرض
النساء، من بین الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام، بشكل أكثر للتحرش على الإنترنت وللتھدیدات
والاعتداءات وسوء المعاملة واختراق الأمن الرقمي، الأمر الذي یتطلب حلولا تراعي الجوانب المرتبطة بالنوع
الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الخوف لا یعزى للتھدیدات والعنف فقط، حیث یمكن أن ینجم أیضا عن (التھدید أو
الاستشراف المعقول ل) مختلف الضغوطات القانونیة والسیاسیة والسوسیو ثقافیة والاقتصادیة التي یمكن أن تتفاقم

في أوقات الأزمات الاقتصادیة والتقشف المالي.

19.             إن التھدیدات وعملیات التخویف ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الإعلام غالبا ما تشیر أو تنم عن
تفاقم أو تكثیف للھجمات على حریة التعبیر داخل المجتمع. وبالتالي، فھي تكشف بشكل أعم، تدھورا لحقوق الإنسان

والدیمقراطیة وسیادة القانون.

السلامة والأمن والحمایة
20.             یجب على الدولة أن تضمن أمن كل شخص یعیش فوق أراضیھا و سلامتھ البدنیة، وھذا لا یعني فقط الالتزام
السلبي بعدم إلحاق الموت عمدا وبشكل غیر قانوني، بل و أیضا التزاما إیجابیا باتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة حیاة

الأشخاص. ویتضمن ھذا الالتزام الإیجابي بعدین، أحدھما موضوعي والآخر إجرائي.

21.             ینطوي البعد الموضوعي على واجب الدولة الأساسي في ضمان الحق في الحیاة عبر سن تشریع جنائي فعال
یردع ارتكاب جرائم ضد الأشخاص وتدعمھ آلیة لتطبیق القانون مصممة بھدف الوقایة من الانتھاكات، و كذا
مكافحتھا ومعاقبتھا. كما أنھ یشمل، في ظروف معینة، التزاما إیجابیا بالنسبة للسلطات باتخاذ تدابیر عملیة وقائیة
لحمایة الفرد أو مجموعة من الأفراد الذین تكون حیاتھم مھددة بسبب التصرفات الإجرامیة لشخص آخر. ونظرا
للصعوبات التي تواجھھا مصالح الشرطة في ممارسة مھامھا في المجتمعات المعاصرة، ولعدم القدرة على التنبؤ
بالسلوك الإنساني وللخیارات العملیة من حیث الأولویات والموارد، یجب تفسیر نطاق ھذا الالتزام الإیجابي بشكل
لا یفرض على السلطات عبئا لا  یطاق أو غیر متناسب. إلا أنھ، ینبغي على السلطات أن تولي اھتماما لمواطن

ضعف الصحفي الذي یغطي مواضیع حساسة سیاسیا، حیال الأشخاص الذین یمارسون السلطة.

22.             إن عدم تأطیر أعوان الدولة وترك عملھم لسلوكیات اعتباطیة لا تتفق مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وھذا
یعني أنھ، فضلا عما تسمح بھ التشریعات الوطنیة، یجب أن تخضع عملیات الشرطة، بما في ذلك تدبیر الأمن أثناء
المظاھرات العامة، لتأطیر بموجب القانون و بشكل كاف، و ذلك عبر نظام من الضمانات الملائمة والفعالة ضد
التعسف واللجوء التعسفي للقوة وحتى ضد الحوادث التي یمكن تفادیھا. وھذا یعني أنھ لا یجب فقط مراعاة أفعال
أعوان الدولة الذین یلجؤون مباشرة إلى القوة، بل وكذلك جمیع الظروف المحیطة، بما في ذلك تخطیط العملیات
والسیطرة علیھا. ولابد لإطار قانوني وإداري أن یحدد الظروف المحددة التي یمكن لسلطات تطبیق القانون أن
تستخدم فیھا القوة والأسلحة الناریة في ضوء المعاییر الدولیة التي أعدت في ھذا المجال. ومن ھذا المنظور، یعتبر
التسلسل القیادي الواضح المرفق بمبادئ توجیھیة ومعاییر محددة أمرا لا یمكن الاستغناء عنھ؛ ولعل تكوینا خاصا
في مجال حقوق الإنسان من شأنھ أن تساعد في صیاغتھا. وعلى أي حال، لا یمكن للصعوبات و المخاطر الأكیدة
والمتصلة بمكافحة الجریمة أن تبرر القیود المفروضة على حمایة السلامة الجسدیة للأشخاص، كما أن المادة 3 من

الاتفاقیة لا تسمح بالبحث عن تسویة بین السلامة الجسدیة للفرد و حفظ النظام.

23.             ینطوي البعد الإجرائي على الالتزام الإیجابي للدولة بإجراء تحقیق فعلي ومستقل وسریع في أي ادعاء بسوء
معاملة أو قتل مرتكب بشكل غیر قانوني من قبل فاعلین حكومیین أو غیر حكومیین، بغیة متابعة الجناة قضائیا عن
تلك الجرائم. علاوة على ذلك، تطالب المادة 13 من الاتفاقیة الدول بضمان إمكانیة اللجوء الفعلي إلى العدالة كلما تم



7/21/2021 Result details

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ebf2a 14/16

انتھاك أي من الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في الاتفاقیة.

24.             إن غیاب تدابیر فعالة من ھذا القبیل یسفر عن ترسیخ ثقافة الإفلات من العقاب التي تؤدي إلى التساھل مع العنف
والجرائم ضد الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام. فعندما تكون مخاطر المتابعة القضائیة منعدمة أو
شبھ منعدمة، فإن لا یخشى الجناة العقوبات، مما یلحق معاناة إضافیة بالضحایا وقد یؤدي إلى تكرار أعمال العنف

والجرائم.

25.             الدولة ملزمة بضمان الحریات الأساسیة لكل شخص خاضع لولایتھا ویجب علیھا في ھذا الإطار ضمان عدم
تعریض الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام للاعتقال التعسفي والاحتجاز غیر القانوني أو الاختفاء

القسري.

26.             لا ینبغي للدولة أن تفرض قیودا تعسفیة على حریة تنقل الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام، بما في ذلك
التنقل العابر للحدود الوطنیة، ولا على الولوج إلى بعض القطاعات و مناطق النزاع و المواقع والمنتدیات، نظرا

للأھمیة التي تكتسیھا إمكانیة التنقل والولوج بالنسبة لجمع المعلومات.

27.             یمكن لبعض العوامل السیاقیة، مثل أوضاع الأزمات أو النزاعات، أن تؤثر على فعالیة نظام الحمایة بسبب
المخاطر المتزایدة على أمن واستقلالیة الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام، خاصة في السیاقات
التي تواجھ فیھا السلطات العمومیة صعوبات في الحفاظ على سیطرة فعلیة داخل البلاد. ومع ذلك، تبقى التزامات
الدولة قائمة، مع إجراء التعدیلات اللازمة، في ھذه السیاقات الخاصة التي تخضع دائما للقانون الدولي لحقوق

الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

28.             یعتبر ضمان سلامة وأمن الصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام شرطا مسبقا لا یمكنھم بدونھ
المشاركة بفعالیة في النقاش العام. وبالتالي، فإن استمرار التخویف أو التھدید أو العنف ضد الصحفیین وفاعلین
آخرین في وسائل الإعلام، علاوة على  أن عدم تقدیم الجناة إلى العدالة، یؤجج الشعور بالخوف ویؤثر سلبا على
حریة التعبیر والمشاركة في النقاش العام. لذلك، یقع على الدول التزام إیجابي بحمایة الصحفیین والفاعلین الآخرین
في وسائل الإعلام ضد أعمال التخویف، التھدید أو العنف، أیا كان مصدرھا – حكومیا، قضائیا، دینیا، اقتصادیا أو

إجرامیا.

المساھمة في النقاش العام
29.             یقدم الصحفیون وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام إسھاما أساسیا للنقاش العام وعملیات صیاغة الرأي داخل
المجتمع الدیمقراطي عبر اضطلاعھم بدور "الرقیب" العمومي أو الاجتماعي ومن خلال خلق فضاءات مشتركة
تسمح بتبادل المعلومات والأفكار والتفاعل المترابط. وینطوي دور "الرقیب" تحدیدا على إطلاع الجمھور على
قضایا تتعلق بالمصلحة العامة والتعلیق علیھا، ومساءلة السلطات العمومیة والدوائر الأخرى للسلطة داخل المجتمع

والتندید بالفساد والشطط في استعمال السلطة.

30.             اعترفت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أنھ، حتى یتسنى للصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام أن
یؤدوا المھام الموكلة إلیھم داخل مجتمع دیمقراطي، ینبغي حمایة حقھم في حریة التعبیر بشكل جد واسع. وتشمل
ھذه الحمایة على مجموعة من الحریات التي تعتبر ضروریة في الواقع بالنسبة لھم و ذلك لإنجاز أنشطتھم على
أكمل وجھ، من قبیل حمایة وسائل جمع المعلومات، وسریة المصادر، والحمایة ضد عملیات التفتیش للمكاتب

المھنیة والمنازل الخاصة، وضد مصادرة المعدات بالإضافة إلى حمایة استقلالیة التحریر والتقدیم.

31.             تعتبر الحریات التشغیلیة أو الوظیفیة التي یتمتع بھا الصحفیون وفاعلون آخرون في وسائل الإعلام والتي تشمل
جمع ومعالجة ونشر الأخبار والمعلومات، أمرا ضروریا للممارسة الملموسة والفعلیة لحقھم في حریة التعبیر،

بشكل متصل أو غیر متصل.
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32.             و علاوة على محتوى الأفكار والمعلومات المعبر عنھا، تحمي المادة 10 من الاتفاقیة طریقة التعبیر عن تلك
الأفكار والمعلومات. وھذا یعني أن للصحفیین وغیرھم من الفاعلین في وسائل الاعلام الحریة في اختیار التقنیة أو
الأسلوب الخاص بھم في التقاریر الإخباریة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة، والتي قد تنطوي على اللجوء إلى
جرعات معینة من المبالغة، أو حتى الاستفزاز. وفضلا عن التقاریر والربورتاج، ثمة أنواع أخرى تساھم بطرق
مختلفة في النقاش العام ومن تم تستحق الحمایة، مثل السخریة، وھي شكل من أشكال التعبیر الفني والتعلیق

الاجتماعي، والتي تھدف بطبیعة الحال عبر المبالغة وتشویھ الواقع إلى استفزاز الجمھور وإثارة اھتمامھ.

الأثر الرادع
33.             یبدو الأثر الرادع على حریة التعبیر عندما یسفر التدخل في ھذا الحق عن الشعور بالخوف، ویؤدي إلى الرقابة
الذاتیة، وفي نھایة المطاف إلى إفقار النقاش العام على حساب المجتمع برمتھ. لذلك، ینبغي لسلطات الدولة تفادي

اتخاذ تدابیر أو فرض عقوبات تكون نتیجتھا تثبیط المشاركة في النقاش العام.

34.             یمكن أن یكون للقانون وتطبیقھ الفعلي أثر ردعي على حریة التعبیر والنقاش العام. فأثر التدخلات یكون رادعا
بشكل أكبر عندما تتجسد تلك التدخلات على شكل عقوبات جنائیة بدلا من العقوبات المدنیة. ونظرا الوضع الھیمن
لمؤسسات الدولة، یجدر بالسلطات أن تضبط نفسھا إزاء اللجوء إلى المتابعات الجنائیة. فضلا عن ذلك، یمكن للأثر
الرادع على حریة التعبیر أن ینجم عن أي شكل من العقوبات، سواء كانت غیر متناسبة أم لا، بل وكذلك عن
الخوف من العقاب، حتى في حالة الإبراء، نظرا لأنھ من المرجح أن تؤدي خشیة مثل ھذا القبیل إلى عدم تشجیع

الشخص على الإدلاء بتصریحات مماثلة في المستقبل.

35.             إذا كان تحدید العقوبات مبدئیا من اختصاص المحاكم الوطنیة، فإن عقوبة السجن المفروضة على جریمة ارتكبت
في مجال الصحافة لا تتفق مع حریة الصحافة والتعبیر التي تكفلھا المادة 10 من الاتفاقیة إلا في ظروف استثنائیة،
لا سیما عندما یتم انتھاك حقوق أساسیة أخرى بشكل خطیر، كما قد یكون الحال، مثلا عند نشر خطاب للكراھیة أو

التحریض على العنف.

36.             یشكل اللجوء التعسفي أو المتحایل إلى أنواع مختلفة من النصوص التشریعیة أو التھدید باستخدامھا – بما في ذلك
القوانین المتعلقة بالتشھیر، ومكافحة الإرھاب، والأمن القومي، والنظام العام، وخطاب الكراھیة، والتدنیس وقوانین
الذاكرة –  وسیلة فعالة لتخویف وإسكات أصوات الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام الذین یحققون في
قضایا تتعلق بالمصلحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن تشكل الدعاوى القضائیة التعسفیة، الكیدیة أو الباطلة،
في سیاق الكلفة المرتفعة لدعاوى من ھذا القبیل، أداة لممارسة الضغط علیھم ومضایقتھم، خاصة عندما یتزاید عدد
الدعاوى. وقد یكون تأثیر المضایقة قاسیا عندما تمارس ضد صحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام لا
یتمتعون بالحمایة القانونیة أو الدعم المؤسسي والمالي الذین توفرھما وسائل الإعلام الكبرى. وفي ھذا الصدد،
یجدر التذكیر بأن جانبا جوھریا من مفھوم المحاكمة العادلة، في القضایا المدنیة و في القضایا الجنائیة،إذ یتطلب ألا
ترفض للمتقاضي إمكانیة عرض قضیتھ على المحكمة وأن یكون قادرا على التمتع بتكافؤ وسائل الدفاع أمام
الطرف الثاني. ویجب على الدول اتخاذ التدابیر اللازمة، بما في ذلك إحداث نظام المساعدة القانونیة بغیة ضمان

توفر كل طرف من الأطراف المعنیة على فرصة معقولة لعرض قضیتھ.

37.             قد ینجم الأثر الرادع أیضا عن الاستخدام التعسفي لتدابیر إداریة من قبیل أنظمة تسجیل واعتماد الصحفیین،
والمدونین، ومستخدمي الإنترنت، والمراسلین الأجانب، والمنظمات غیر الحكومیة، إلخ. بالإضافة إلى الأنظمة
الضریبیة،وذلك من أجل مضایقة الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام أو حرمانھم من وسائل المساھمة
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بفعالیة في النقاش العام. فضلا عن ذلك، قد یكون للتمییز في منح الإعانات لوسائل الإعلام العمومیة أو الصحافة أو
عائدات إعلانات الدولة، أثر رادع على مختلف الفاعلین في وسائل الاعلام ویمنعھم من تبني مواقف حاسمة،

خاصة بالنسبة للمؤسسات صغیرة الحجم أو المعرضة إلى وضع اقتصادي غیر مستقر.

38.             یمكن أن تشكل مراقبة الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام وتتبع أنشطتھم على الإنترنت عائقا أمام
الممارسة المشروعة للحق في حریة التعبیر إذا أجُري ذلك دون الضمانات اللازمة. كما یمكن لھذه الممارسات أن
تھدد سلامة الأشخاص المعنیین وأن تلحق الضرر بحمایة المصادر الصحفیة. من جھة أخرى، تصبح المراقبة
والرصد أمرین یسیرین عندما یكون ھنالك خلل بسلامة الاتصالات ونظم المعلومات، مثلا، عندما یقوم مقدمو
خدمات الولوج إلى الأنترنت أو مصنعو المعدات المعلوماتیة أو البرمجیات بتضمین أسالیب الرصد أو أبواب سریة
في خدماتھم أو أنظمتھم، أو عندما یتم إشراك مقدمي خدمات الولوج إلى الأنترنت في عملیات المراقبة التي
تمارسھا الدولة. وحتى تكون متسقة مع المادة 8 من الاتفاقیة، یجب أن تصاحب آلیات الرصد السري ضمانات
كافیة وفعالة ضد الشطط في الاستعمال، لأن ھذه الأنظمة الموجھة لحمایة الأمن الوطني مرفقة بخطر إضعاف

الدیمقراطیة، بل وحتى تخریبھا تحت دریعة الدفاع عنھا.

39.             إن الھجمات وعملیات الترھیب الموجھة ضد الصحفیین وفاعلین آخرین في وسائل الإعلام لھا حتما أثر رادع
خطیر على حریة التعبیر، ویتفاقم ھذا التأثیر عندما یقترن انتشار الھجمات وعملیات التخویف بثقافة إفلات مرتكبي
تلك الأفعال من العقاب القانوني. وتعد ثقافة الإفلات من العقاب القانوني أحد أعراض الانتھاكات المتفشیة لحقوق

الإنسان.

[1]  عند اعتماد ھذه التوصیة، أشار الممثل الدائم للاتحاد الروسي أنھ، بموجب المادة 10 الفقرة 2 البند "ج" من القانون الداخلي لاجتماعات نواب الوزراء،

تحتفظ حكومتھ  بالحق في الامتثال أو عدم الامتثال للتوصیة، بالنظر إلى أنھا تشیر إلى فاعلین آخرین في الإعلام.
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